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83% منهم أكدوا أهمية دور الحكومة في تهيئة البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص على توفير الوظائف

87% من المواطنين يرون أن رؤية »كويت 2035« تلبي طموحاتهم المستقبلية

أعلنت وزارة الإعلام عن 
أن 87% من المواطنين يرون 
أن رؤية )كويت 2035( تلبي 
طموحاتهم المستقبلية وأن 
83% منهم يؤكدون أهمية دور 
الحكومة فــي تهيئة البيئة 
المناسبة التي تساعد القطاع 
الخاص على توفير الوظائف.
 جاء ذلك في اســتطلاع 
أجرتــه وزارة الإعلام لآراء 
المواطنين حول رؤية )كويت 
2035( عــن طريــق عينــة 
عشــوائية أخذتهــا شــركة 
)IPSOS( العالميــة إذ تمثــل 
العينة المجتمع الكويتي طبقا 
للقواعد الإحصائية المعتمدة.
وذكــر بيان للــوزارة ان 
العينة شملت محافظات البلاد 
الســت وروعي فيها تمثيل 
الفئات العمرية المختلفة من 
الجنسين والتوزيع الجغرافي 
للسكان بالتعاون مع الامانة 
العامــة للمجلــس الأعلــى 
للتخطيط والتنمية ومكتب 
وزير الدولة لشؤون الشباب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع 
وفق بيان الوزارة ان 67% من 
المواطنين المستطلعة آراؤهم 
يتفقــون على ان يكون دور 
الحكومة منظما ومشرفا على 
الخدمــات، مبينة أن اقل من 
نصف المواطنين لا يعلمون 
أن تطويــر التعليم هو أحد 
أهم المواضيع التي تتناولها 

الرؤية على سبيل المثال.
الــى  النتائــج  ولفتــت 
ان هنــاك بعــض المخــاوف 
التي يراهــا المواطنون أنها 
تعرقــل تنفيــذ الرؤيــة من 
أبرزها الفســاد والواســطة 
والمحســوبية اذ يــرى %58 
منهــم ان الفســاد أحــد أهم 
معوقات تحقيق الرؤية تليه 
الواسطة والمحسوبية بنسبة 

.%45
وشمل الاستطلاع ايضا 
أحد أهم المشاريع المطروحة 
ضمن الرؤية وهو مشروع 
تطويــر الجــزر الشــمالية 
المسمى )إقليم الحرير( الى 

و)جبــل علــي( وأن يكــون 
للإقليم قوانينه الخاصة بما 
يتفق مع الدستور الكويتي 
وسيادة الدولة على أراضيها 
وأن يكون للمنطقة مجلس 
أمناء مســتقل يقوم بإدارة 

الإقليم.
وذكرت ان 66% من العينة 
وافقــت على ان يــرأس هذا 
المجلــس خبير أجنبي لديه 
خبرة في إدارة هذا النوع من 
المناطق كما هو معمول به في 
)هونغ كونغ( و)جبل علي( 
والمناطــق الدوليــة الأخرى 

المشابهة.
وكان وجود الخبرة أحد 
أبــرز الأســباب التــي دعت 
المواطنين إلى تأييد أن يرأس 
المجلس خبيــر أجنبي فيما 
كان مبرر الرافضين لذلك أن 
المواطن الكويتي سيكون أكثر 
حرصا على مصلحة البلاد.

وقال وكيل وزارة الإعلام 
رئيس فريق الدعم الإعلامي 
لخطة التنمية محمد العواش 

جانــب انه يبين ان 75% من 
الموطنــن ســمعوا بالفعــل 
عن المشــروع خاصــة لدى 
المواطنــن الذكــور ويعتقد 
90% منهم ان هذا المشــروع 
الضخــم سيســهم في جعل 
ملموســا  واقعــا  الرؤيــة 
ويســهم في القفز بالكويت 
الى مستويات تنموية جديدة 

تلبي طموحاتهم.
وبينــت النتائج أن %90 
من المواطنين يدعمون تنفيذ 
المشروع بشكل كبير، لافتة 
الى استعدادهم لحث ممثليهم 
في مجلــس الأمة لمســاندة 
ودعــم المشــروع عبر ســن 
قوانين وتشــريعات تســهم 
في نجاحــه وتنفيــذه على 

ارض الواقع.
وأضافت ان حوالي %80 
المواطنين المســتطلعة  مــن 
آراؤهم يتفقون على أن يكون 
للإقليم الاســتقلال الإداري 
اسوة بالمناطق المشابهة في 
العالم مثــل )هونغ كونغ( 

في تصريح نقله بيان الوزارة 
أن رؤيــة صاحــب الســمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد 
)كويــت 2035( تتطلع إلى 
ضمــان مســتوى معيشــي 
مرتفع للمواطنين الكويتيين 
وللأجيال القادمة من خلال 
الانتقال إلى اقتصاد مستدام 

تتعدد فيه مصادر الدخل.
ان  العــواش  وأضــاف 
الاقتصــاد المســتدام الــذي 
تتطلــع اليــه الرؤية يحقق 
ورفــاه  الوطــن  مصالــح 
المواطنــن ويعتمــد علــى 
جذب الاستثمارات الأجنبية 
والعقــول المبدعــة ويلبــي 
متطلبات أهداف الأمم المتحدة 

للتنمية المستدامة 2030.
وأفاد بأن ايمان الحكومة 
بأن تنفيذ هذه الرؤية على 
الواقــع لا يمكــن أن  أرض 
يتحقــق الا بدعــم وتأييــد 
المواطنــن الكــرام لها حيث 
أنهم المورد الأساسي للنجاح 
والضامن لاســتمرار تنفيذ 

هذه الرؤية متعددة المراحل.
وذكر ان الرؤية تتضمن 
برامج تنموية مختلفة وهو 
ما يتطلب التواصل المستمر 
مــع المواطنين للتعرف على 
آرائهم وملاحظاتهم كشركاء 

في البناء وقادة للتنمية.
العــواش ايمــان  وأكــد 
الحكومــة بــدور المعلومات 
المهــم في الاقتصــاد الجديد 
الذي يمثل روح الرؤية وأحد 
أهم أركانها مشددا على عزم 
الحكومة المضــي قدما على 
اتخــاذ الخطــوات اللازمــة 
لتحقيق رؤية )كويت 2035( 
ومواجهة العراقيل المذكورة 

في الاستطلاع.
وأشــار الى ان التواصل 
مــع المواطنــن سيســتمر 
بطــرق مختلفــة وأن الأيام 
المقبلة ستشهد تكثيفا لهذا 
التواصــل وجمع المعلومات 
بشكل متكرر لضمان حشد 
الجهود للعمل مجتمعين على 

تحقيق أهداف الرؤية.

حوالي 80% يتفقون 
على أن يكون 

للإقليم الاستقلال 
الإداري وأن تكون 
له قوانينه الخاصة 

ويكون للمنطقة 
مجلس أمناء 
مستقل يقوم 

بإدارته

90% من المواطنين 
يدعمون تنفيذ 
مشروع تطوير 
الجزر الشمالية 

بشكل كبير

محمد العواش

دعت المجلس إلى إنفاذ المادة 84 بإعلان الخلو

»الدستورية« ترفض استشكال الطبطبائي: حكم عدم دستورية 
المادة 16 واضح.. ولا عقبة مادية تحول دون تنفيذه

عبدالكريم أحمد

قضت المحكمة الدستورية اليوم )أمس( برفض الإشكال المقدم من النائب د.وليد الطبطبائي، 
والذي يطالب بإيقاف حكمها القاضي بعدم دســتورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة والتي اســتند إليها المجلس في الإبقاء على عضويته وزميله د.جمعان الحربش. وذكرت 
المحكمة في حكمها أن الحكم المطلوب تفسيره قد جاء واضحا جليا في تحديد موضوع المسألة 
الدستورية التي فصل فيها بما انتهى إليه في أسبابه ومنطوقه دون أي لبس أو غموض صريحا 
فيما خلص إليه قائما على أســس ودعائم تتصل بمبادئ دستورية مترابطة. وأضافت المحكمة: 

وقد جاءت تلك الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة واضحة لم يشبها أي إبهام 
وغيــر خافية على أحد، حيــث أوردت هذه المحكمة في حكمها أنه وإذ كانت المادة المطعون 
عليها بعدم الدستورية بصيغتها والإجراءات التي أوردتها قد خالفت المادة 82 من الدستور، كما 
خالفــت صريــح المادة 84 منه والتي تقضي بأنه في حالــة خلو محل أحد اعضاء مجلس الأمة 
قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب وانتخب بدله في خلال الأجل المضروب كإجراء حتمي 
لا خيار فيه، فإنه يتعين القضاء بعدم دستورية المادة 16 المطعون عليها واعتبار كأنها لم تكن 
مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إنفاذ حكم المادة 84 من الدســتور لزوما دون أي تراخ 
أو إبطاء أو ترخص أو تقدير نزولا على حكم الدستور. وأكملت: وإذ كانت هذه الأسباب الواردة 

في الحكم ونتيجته جلية في نفسها واضحة في معناها وصريحة في مؤداها وبالتالي فلا وجه لما 
أثاره الطالب في طلبه الماثل بادعاء أنها قد جاءت في حالة إبهام وغموض، غم عليها فهمها، 
كمــا أن ما ذكره الطالب من أســباب في طلبه هو في جملتهــا لا تعد عقبة مادية تحول دون 
تنفيذ الحكم وإعمال مقتضاه وإنفاذ أثره على الوجه المبين به، ولا يجوز لأحد من بعد أن يتذرع 
بادعاء الغموض لتقويض بنيان الحكم أو لتنفيذه على غير مقتضاه، فمن ثم يكون حريا القضاء 
برفض الطلب. من ناحية أخرى، رفضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية طعن المحامي 

عادل عبدالهادي بمواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لانتفاء مصلحته بالطعن.
وفيما يلي نص الحكم:

بسم الله الرحمن الرحيم
باســم صاحب السمو أمير 

الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر 

الصباح
المحكمة الدستورية بالجلسة 
المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 
21 مــن جمادى الأولى 1440 هـ 
الموافــق 27 من ينايــر 2019م 
برئاسة السيد المستشار/ يوسف 
جاسم المطاوعة رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ 
خالد سالم علي  ومحمد جاسم 
بن ناجي وخالد أحمد الوقيان 
وعلي أحمــد بوقماز وحضور 
السيد/ محمد عبدالله الرشيد 

أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي:

فــي الطلب المقدم من: وليد 
مساعد الطبطبائي بالإشكال في 
تنفيذ وتفســير حكم المحكمة 
الصــادر بتاريخ  الدســتورية 
2018/12/19 فــي الطعــن رقــم 
6 لســنة 2018 »طعن مباشــر 
دستوري« ضد رئيس مجلس 
الأمــة بصفته ورئيس مجلس 
الوزراء بصفته وأسامة مشاري 
محمد الخشرم والمقيد في سجل 
المحكمة الدستورية برقم 1 لسنة 

2019 »إشكال في التنفيذ«
حيث إن حاصل الوقائع - 
حسبما يبين من الأوراق - أن 
المستشكل ضده الثالث »أسامة 
مشــاري محمد الخشرم« أقام 
طعنا بطريــق الادعاء الأصلي 
المباشر امام هذه المحكمة بعدم 
دســتورية نص المــادة 16 من 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، 

وتم قيد الطعن
فــي ســجل المحكمــة برقم 

6 لســنة 2018 »طعن مباشــر 
دستوري« وبتاريخ 2018/12/19 
صدر حكم من هذه المحكمة في 
الطعن المشار اليه قضى »بعدم 
دستورية المادة 16 من اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة الصادرة 
بالقانون رقم 12 لسنة 1963 مع 
مــا يترتب على ذلك من آثار«، 
فتقــدم الطالب »وليد مســاعد 
الطبطبائي« بتاريخ 2019/1/7 
بإشــكال في تنفيذ ذلك الحكم 
وطلب تفسيره بموجب صحيفة 
أودعهــا نيابــة عنــه المحامي 
»عدنان صالح زايد العبيد« إدارة 
كتاب هذه المحكمة، حيث قيدت 
في سجلها برقم 1 لسنة 2019، 
»إشكال في التنفيذ«، طالبا في 
ختام تلك الصحيفة الحكم أولا: 
بقبول الإشــكال شكلا، وثانيا: 

على ان الحكم المستشــكل فيه 
لم يقض صراحة بترتيب الأثر 
الرجعي، ولم يتضمن منطوقه 
بطلان القرار الســابق صدوره 
مــن مجلس الأمة، أو الإشــارة 
الى إســقاط أو بطلان عضوية 

المستشكل.
وحــددت المحكمــة لنظــر 
هذا الطلب جلســة 2019/1/21، 
وبتاريخ 2019/1/20 أودع وكيل 
المستشكل إدارة كتاب المحكمة 
طلبا ضمنــه إبــداء »الطالب« 
رغبته فــي التنازل عن الطلب 
رقــم 1 لســنة 2019، طالبا من 
المحكمة إثبات هذا التنازل وتركه 

للخصومة في الطلب.
وقد نظــرت هــذه المحكمة 
الطلــب بالجلســة على الوجه 
المبين بمحضرها، وقررت إصدار 
الحكم في الطلب بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطــاع على الاوراق، 
وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن طلب الاشــكال في 
تنفيــذ وتفســير الحكم قد تم 
تقديمه الى هذه المحكمة موافقا 

للاوضاع المقررة قانونا.
وحيث إنه مــن المقرر ـ في 
قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يُقبل 
ترك الخصومة من الوكيل إلا إذا 
كان مفوضــا بذلك صراحة في 
التوكيل الصادر إليه من الطالب 
في هذا الخصوص، بحيث تظهر 
إرادة الطالــب صريحة جلية، 

قاطعة محددة في الترك.
لمــا كان ذلــك، وكان الثابت 
من الوكالة المودعة ملف الطلب 
أنها صادرة من )مســاعد وليد 
مساعد العبدالرزاق الطبطبائي( 
وموثقة برقم )2019/654(، وأنها 

الحكــم القضائي قد اعترضته 
عوائق تحول قانونا دون اكتمال 
مداه، او ما يعرقل جريان آثاره 
كاملــة دون نقصان، أو وجود 
عقبــة مادية جدت بعد صدور 
الحكم لم تكن تحت نظر المحكمة 
قبل صــدور ذلك الحكم تحول 
بذاتهــا دون وجــوب تنفيــذه 
وإعمال آثاره، وأن الإشــكالات 
في تنفيــذ الأحكام لا تنصرف 
الى اي أمر من الأمور السابقة 
على صدور الحكم، باعتبار ان 
هذه الإشكالات لا تعد طعنا على 
الأحكام، كما استقر قضاء هذه 
المحكمة ايضــا على انه يتعين 
استظهار ما جاء بطلب تفسير 
الحكم على اساس ما قضى به 
الحكم المطلوب تفسيره، إن كان 
ثمة وجه في الواقع او القانون 
لذلك، دون التجاوز الى ما يمتنع 
عليها تعديله من أسباب الحكم 
ومقتضاه، بما تكون معه هذه 
المحكمة المطلوب منها التفسير 
مقيدة بما حكمت به، ولا يصح 
لهــا أن تضيف إليه شــيئا لم 
تورده في أسبابها والمنطوق.

لمــا كان ذلــك، وكان الحكم 
المطلــوب تفســيره قــد جــاء 
واضحا جليا في تحديد موضوع 
المسألة الدستورية التي فصل 
فيها بما انتهى اليه في اسبابه 
ومنطوقــه دون أي لبــس أو 
غمــوض، صريحا فيما خلص 
اليه، قائما على اسس ودعائم 

تتصل بمبادئ دستورية
مترابطة، وقــد جاءت تلك 
الاســباب مرتبطــة بالمنطوق 
التجزئــة،  ارتباطــا لا يقبــل 
واضحــة لــم يشــبها اي ابهام 
وغير خافيــة على احد، حيث 

بوقف تنفيذ الحكم المستشكل 
فيه مؤقتا لحين الفصل في طلب 
تفسير الأثر الرجعي للحكم في 
مواجهة قــرارات مجلس الأمة 
الســابق صدورها على النطق 
به، زعما من المستشكل بأنه قد 
أثير خُلف حول مقتضى تنفيذ 
الحكم المستشكل فيه، وإعمال 
أثره على عضويته، وما إذا كان 
تنفيذ الحكم ينصرف فحسب 
إلى إجراء التعديل التشريعي 
اللازم لتصويب نص المادة 16 
الداخليــة، وإزالة  من اللائحة 
العوار الدســتوري الذي علق 
بهذا النص، دون ان ينسحب أثر 
الحكم إلى القرار السابق صدوره 
من قبل مجلس الأمة في جلسة 
30 أكتوبر 2018 برفض إسقاط 
عضويــة »الطالب«، تأسيســا 

لا تبيح للمحامي الموكل التقرير 
بذلك، ومن ثم تقضي المحكمة 
بعدم قبول ترك الخصومة في 

الطلب.
وحيــث إنــه فيمــا يتعلق 
بطلب الإشكال في تنفيذ الحكم 
المستشكل فيه، وطلب تفسيره، 
فإن الطلبين مهيآن للفصل في 
موضوعهمــا، ومن ثــم فإنه لا 
محل لاستجابة هذه المحكمة إلى 
طلب المستشــكل بوقف تنفيذ 
الحكم المستشكل فيه ـ مؤقتا ـ 
لحين الفصل في طلب التفسير.
وحيث إن المحكمة تقرر أن 
الأحكام الصادرة في المنازعات 
الدســتورية إنما تصدر بقصد 
وجوب تنفيذها، والنزول على 
مقتضاهــا، ومؤداهــا، ولزوم 

إعمال آثارها كاملة دون
امتثــالا لحجيتها  نقصان، 
المطلقة في مواجهة الســلطات 
جميعها، والكافة ـ إعلاء لسيادة 
الدســتور بوصفــه المعبر عن 
إرادة الأمة، والذي يعلو على ما 
عداه، بحيث لا يجوز إخضاعها 
لمشيئة أحد لتقدير مدى ملاءمة 
تطبيقهــا، أو أن  يعيــق نفــاذ 
أحكامهــا، أو تعرقلها أي عقبة 
كأمر، أو إجراء، أو تصرف، أو 
عمل، أو قرار، مما لا وجه معه 
للتحدي بتحصنه، باعتبار ان 
هذه المخالفة في حد ذاتها ـ عدا 
عن أنها مخالفة لأحكام الدستور 
ـ تجعل ذلــك العمل من وجهة 
مجردة هو والعدم سواء، التزاما 
الدســتور، والتقيد  بنصوص 

بأوامره ونواهيه.
وحيــث إنه ـ من المســتقر 
عليــه في قضاء هذه المحكمة ـ 
أن قوام منازعة التنفيذ ان يكون 

اوردت هذه المحكمة في حكمها 
انه »واذا كانت المادة المطعون 
عليها بعدم الدستورية بصيغتها 
والاجــراءات التــي اوردتها قد 
خالفت المادة 82 من الدستور.. 
كما خالفت صريح المادة 84 منه 
والتي تقضي انه في حال خلو 
محل احد اعضاء مجلس الامة 
قبل نهاية مدته لأي سبب من 
الاسباب انتخب بدله في خلال 
الاجل المضروب كإجراء حتمي 
لا خيار فيه، فإنه يتعين القضاء 
بعدم دستورية المادة 16 المطعون 
عليها، واعتبارها كأن لم تكن، 
مع ما يترتب على ذلك من آثار، 
اهمها انفــاذ حكم المادة 84 من 
الدســتور لزوما دون اي تراخ 
او ابطاء او ترخص او تقدير، 
نزولا علــى حكم الدســتور«، 
واذا كانت هذه الاسباب الواردة 
في الحكــم ونتيجته جلية في 
نفســها، واضحة فــي معناها، 
وصريحة في مؤداها، وبالتالي 
فلا وجه لما اثاره »الطالب« في 
طلبه الماثل بادعاء انها قد جاءت 
في حالة ابهــام وغموض، غُم 
عليــه فهمها، كمــا ان ما ذكره 
»الطالب« من اسباب في طلبه 
هي ـ في جملتها ـ لا تُعد عقبة 
مادية تحول دون تنفيذ الحكم، 
واعمال مقتضــاه، وانفاذ اثره 
على الوجه المبين به، ولا يجوز 
لاحد من بعد ان يتذرع بادعاء 
الغموض لتقويض بنيان الحكم 
او لتنفيذه على غير مقتضاه، 
فمن ثــم يكون حريــا القضاء 

برفض الطلب.
فلهذه الاسباب

حكمــت المحكمــة: برفــض 
الطلب.


